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The legal system of the joint venture 

 
 

                                                  aicha.merdjal@cu-barika.dz ،الجزائر ،المركز الجامعي بریكة ،مرجال عائشة

  

  06/06/2022 :تاریخ نشر المقال 2022/03/28   :تاریخ قبول المقال2022/01/10  : تاریخ إرسال المقال
  

  :الملخص

تعتبر شركة المحاصة من شركات الأشخاص التي تنعقد بین شخصین أو أكثر ، بحیث یساهم كل    

المال أو  من العمل من أجل تحقیق أرباح، تقوم على الاعتبار الشخصي للراغبین في فیهم بحصة من 

ممارسة التجارة بصورة مستترة وغیر محدد لهویاتهم، تفقد فیها الشخصیة المعنویة مكانتها بالرغم من توافر 

التجاري  الأركان الموضوعیة العامة، من رضاء ومحل السبب، إلا أن غیاب الكتابة والقید في السجل

 .یجعلانها تنحصر في العلاقة القائمة بین الشركاء دون أن تكون معلومة للغیر

  .شركة، المحاصة، النظام القانوني: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
 The joint venture company is one of the companies of persons that are held 

between two or more persons, so that each of them contributes a share of money or 
work in order to achieve profits, and is based on the personal consideration of 
those wishing to engage in trade in a disguised and undetermined manner, in which 
the legal personality loses its status despite the availability of The general objective 
pillars of satisfaction and reason, but the absence of writing and registration in the 
commercial registry makes them confined to the existing relationship between 
partners without being known to others. 

:Keywords  Company, joint venture, legal system 
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  :مقدمة

تحتل الشركات التجاریة الیوم مساحة واسعة من الاهتمام في النصوص القانونیة، بسبب تطور    

المجالات التي تعمل في إطارها، وجعلها من الدعائم والركائز الأساسیة للاستقرار الاقتصادي، وهذه الشركات 

وجود عقد یلتزم شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر على المساهمة في نشاط تعتمد في إنشاءها على 

مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح الذي قد ینتج أو تحقیق اقتصاد أو بلوغ 

  .هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة كما یتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك

الشركة قدیمة قدم البشریة، ومرتبطة بوجود الإنسان ككائن اجتماعي قبلي لا  وعلى الرغم من أن فكرة  

یستطیع العیش لوحده، ولا یمكنه تلبیة احتیاجاته ولا اكتفاءه الذاتي إلا بوجوده ضمن مجموعة شركاء 

اجتماعیین أو تجاریین، یلبون حاجات بعضهم البعض، إلا أن هذه الفئة من التجار لا تنفرد بالأعمال 

التجاریة حصرا بوصفها أشخاص طبیعیة ، بل تمتد إلى جماعات معنویة تسمى الشركات كفئات منظمة 

بتشریع خاص، تقوم على فكرة جمع الأموال بین الشركاء لإنجاز مشروع تجاري، مع تحمل الخسائر الناتجة 

من الدول تبنى المشرع  عن هذا العمل واقتسام الأرباح، إذن فكرة التعاون على استثمار الأموال، وكغیرها

الجزائري نظام الشركات ووضع لها نصوص قانونیة خاصة في القانون التجاري، منها الشركات ذات 

، وبموجب إنشاء الشركة وتوافر الأركان 1المسؤولیة المحدودة شركات المساهمة وغیرها من الشركات

تمنحها صلاحیة اكتساب الحقوق وتحمل الأساسیة، یكون لها الاستقلال المالي والشخصیة المعنویة التي 

  .الشركاء المكونین لها الالتزامات، مما یجعل هذه الشخصیة التي أقرها لها القانون میزة مستقلة عن شخصیة

التي  غیر أنه یوجد في الواقع شركات عدیمة الشخصیة المعنویة، ومع ذلك تتمتع بالصفة القانونیة   

وأهدافها المنصوص علیها، مثل شركات الأشخاص التي تدخل في نطاقها تجعلها قادرة على تحقیق رغباتها 

فیما یتمثل : وانطلاقا مما سبق یمكننا طرح الإشكالیة الرئیسیة وهي  شركة المحاصة موضوع الدراسة،

  النظام القانوني الذي وضعه المشرع الجزائري  لشركة المحاصة؟

  :مباحث التالیةهذه الإشكالیة نحاول الإجابة علیها من خلال ال

 : ماهیة شركة المحاصة: المبحث الأول

                                                 
عبد الرحیم صباح، خصوصیة شركة المحاصة في التشریع الجزائري، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة،  - 1

 .236، ص، 2018، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، جامعة المسیلة، 10المجلد الأول، عدد 
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تمثل شركة المحاصة إحدى أنواع الشركات التي یطلق علیها شركات الأشخاص، بالنسبة للذین  

یمارسون التجارة بشكل مستتر، بحیث لا یتم معرفة أسائمهم وعملیاتهم التي یقومون بها في مجال هذه 

لینا التعرف على مفهوم شركة المحاصة من خلال تحدید تعریفها التجارة، وقبل توضیح ذلك فإنه ع

  .وخصائصها وشروط تكوینها

 : مفهوم شركة المحاصة: المطلب الأول

لا یختلف المعنى العام لشركة المحاصة على أنواع الشركات التجاریة الأخرى من حیث الأسس  

  .القانونیة التي تقید المهام الممارسة في إطارهاالعامة التي یجب أن تقوم علیها الشركات، ولها القیمة 

إلا أنها تختلف في بعض النقاط على غیرها من الشركات، وقبل توضیح الأمر  یتعین أولاً معرفة    

  .ماذا نعني بهذه الشركة

 :تعریف شركة المحاصة: الفرع الأول

  :من التعریفات التي تطرقت الى شركة المحاصة نتناول  

  :من التعریفات الفقهیة التي تناولت معنى شركة المحاصة، نذكر:  التعریف الفقهي: أولا

شركة المحاصة هي شركة  مستقرة تنعقد بین شخصین أو أكثر یتعامل فیها باسمه مع الغیر لحساب   

 من مال أو عمل للقیام بعمل واحد أو عدد من الأعمال شخص آخر أو أكثر، بحیث یقدم كل منهم حصة

  .2قصد اقتسام الأرباح و الخسائر من الشركاء

شركة المحاصة هي نوع من شركات القسمة التي یترتب علیها حصول كل واحد من الشركاء على   

حصته المقررة من الشركة، بحیث یقال حاصة محاصة وحصاصا، أي قاسمة فأخذ كل واحد منهم حصته، 

  .3ائص منفردةولأنها تنصرف الى نوع من شركات الأشخاص لها خص

شركة المحاصة هي نوع من الشركات الذي یختص بعمل أو أثر من العمال التجاریة، تراعي في   

  .4ذلك العمل والإجراءات المتعلقة به والحصص التي تكون لكل واحد من الشركاء، الأرباح التي یتفقون علیها

                                                 
 .379ص، 21، 1977لمطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  محمد فرید العریني، القانون التجاري، دار ا - 2
عباس مصطفى المصري، تنظیم الشركات التجاریة، شركات الأموال والأشخاص، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر،  - 3

 .153، ص، 2001
السیاسیة، جامعة محمد خیضر، لخذاري عبد الرحمن، النظام القانوني لشركة المحاصة، رسالة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم  - 4

 8،  ص، 2017بسكرة، 
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و أكثر وهي شركة مستترة لا شركة المحاصة نوع من الشركات التجاریة التي تتألف من شخصین أ  

تسري في حق، ولا تتمتع بالشخصیة المعنویة، كما لا تخضع لأي من إجراءات الشهر ویجوز إثبات عقد 

  .5شركة المحاصة بجمیع طرق الإثبات بما في ذلك البینة والقرائن

وفي تعریف آخر، شركات المحاصة تنصرف إلى نوع معین من شركات الأشخاص له خصائص   

دة حیث تكون الشركة مستترة لیس لها وجود واقعي ملموس، وإن كان لها وجود حقیقي بین الشركاء فیها متفر 

ویقوم بإدارتها ومباشرة أعمالها شریك واحد غالبا ما یبرم التصرفات باسمه وتحت مسؤولیته، ویبدو أمام الغیر 

ن الشركاء المحاصین كل بقدر ما ساهم وكأنه یتعامل لحسابه الخاص ثم یتم بعد ذلك اقتسام ناتج النشاط بی

  .6به من حصة في رأس المال أو وفقا لاتفاق الشركاء بحسب الأحوال

من المفاهیم السابقة یمكننا القول بأن شركة المحاصة بدایة هي نوع من أنواع الشركات المتعددة إلا   

بإعطائها الشخصیة القانونیة، وتتم أنها تختلف عنها، بحیث تقوم على أركان أساسیة تضمن وجودها وتسمح 

بین طرفین أو أكثر من الأشخاص الذین یتفقون على إنشائها بطریقة مستترة بعكس الشركات الأخرى، 

ویلتزم فیها كل شریك بتقدم      لممارسة نشاط تجاري معین وتحقیق أرباح مالیة یتقاسمها الشركاء،

ن ربح أو خسارة، على الرغم من أنها لا تتمتع بالشخصیة واقتسام ما ینشأ عنه م حصة من المال أو العمل،

أموال، لأن التعاقد الذي بین طرفیها لا یمكن أن  شركاتالمعنویة مثل غیرها سواء شركات أشخاص أو 

  .تترتب علیه وجود شخصیة معنویة

تع وفي ذلك یرى بعض الفقهاء أن هذه الشركة تعد على سبیل المجاز، لا الحقیقة لأنها لا تم  

بالشخصیة المعنویة، ووفقا للقوانین الوضعیة لا تعني الشركة مجرد العقد إنما تعني أیضا الشخصیة المعنویة 

التي إعترف بها القانون للشركة، الى جانب تقدم  الحصص فیها لا یعد تصرفا قانونیا صحیحا إلا إذا انتقلت 

  .نیة لشركة المحاصةالحصة إلى ذمة الشركة وهذا ما نجده یخالف الطبیعة القانو 

 :التعریف القانوني: ثانیا

یرتبط تعریف شركة المحاصة من الناحیة القانونیة بما تحتویه النصوص القانونیة من مواد، وهذه   

  .المفاهیم تختلف حسب تشریع كل دولة، نحاول التطرق الى بعضها

                                                 
 117، ص، 2012محمد مصطفى عبد الصادق، الشركات التجاریة، دار الفكر والقانون، مصر،  - 5
 .238عبد الرحیم صباح، مرجع سابق، ص،  - 6
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بعمل واحد أو أكثر من  عرف المشرع المغربي شركة المحاصة بأنها من الشركات التي تختص   

الغرض والشكل والحصص العائدة لكل واحد  الأعمال التجاریة، ویراعي فیها ما یتفق علیه الشركاء من حیث

یجدر وجود شركات المحاصة  "من القانون التجاري المغربي على أنه ) 53(والشروط، كما حددت المادة

  7"بإبراز الدفاتر التجاریة و المراسلات أو بالشهود

أما المشرع الجزائري لم یعطي تعریف دقیقا لهذه الشركة، ولكننا نلمس معناها من الأحكام المتعلقة   

بكیفیة تنظیمها وتسییرها، ووفقا له تقوم على الاعتبار الشخصي وجمیع الشركاء فیها متضامنین اتجاه الغیر 

  .اء تكون ضمان لسداد الدیونعن دیون الشركة ومسؤولون مسؤولیة غیر محدودة، والذمة المالیة للشرك

كما یكتسب كل شریك في شركة المساهمة صفة التاجر، والحصص فیها غیر قابلة للتنازل وبوفاة    

مكرر ) 795(، حیث نصت المادة 8أحد الشركاء أو إفلاسه أو فقدان أهلیته یؤدي ذلك إلى انحلال الشركة

بین شخصین طبیعیین أو أكثر تتولى انجاز  صةیجوز تأسیس شركات محا"من القانون التجاري على أنه، 

والمشرع لم یتطرق في نص المادة السابقة الى الجهة التي تتولى إنشاء هذه الشركة من  ،"عملیات تجاریة

حیث كونهم شخصین طبیعیین أو أكثر، الى جانب تحدیده لمجال ممارسة النشاط الذي تم إنشاء الشركة من 

  .أجله وهو أن یكون تجاریا

والواقع أن هذا النوع من الشركات یخدم بشكل كبیر الفئات الممنوعة من ممارسة التجارة كالموظفین   

مثل هذه الشركات مستترین  والقضاة ممن تمنعهم قوانینهم مزولة النشاط التجاري، ویتعمدون إلى الولوج إلى

  .بینهم حسب كل ونسبته خلف التاجر، الذي یقوم بأعمالها باسمه الشخصي ویتم تقسیم الأرباح فیما

كما تعتبر هذه الشركة مناسبة للتجار الذین بصدد تنفیذ عملیة معینة أو صفة محددة ثم تناهي     

علاقتهم بانتهاء الغرض المخصوص، وقد تكون شركة المحاصة مدنیة أو تجاریة طبقا للمعاملات المتفق 

اریة ببساطة وظائفها، وتكون مدنیة من حیث كونها معروفة في میدان الأعمال التج علیها بین الشركاء،

  .طابعها المدني

                                                 
السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم تمرابط شامة، النظام القانوني لشركة المحاصة، رسالة ماستر، كلیة الحقوق العلوم  - 7

 .7، ص، 2018البواقي، 
حسام بوحجر، الحمایة الجنائیة للشركات التجاریة في التشریع الجزائري والمقارن، أطروحة دكتوراه في القانون الجنائي، كلیة  - 8

 .23، ص، 2018، 1الحقوق والعلوم السیاسیة، باتنة،
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 : تكوین شركة المحاصة: الفرع الثاني

تتكون شركة المحاصة باعتبارها عقد من العقود، على  الأحكام الموضوعیة العامة الشركات التجاریة  

موضوعیة خاصة ككل، بتوافر شروط موضوعیة عامة مستمدة من القانون المدني، الى جانب شروط 

، ویستثنى منها  الشروط الشكلیة لكون الشركة لا تفرغ في شكل كتابي ولا تلزم بالقید 9مرتبطة بعقود الشركات

في السجل التجاري ولا النشر، مما تجعل لها خصوصیة تمیزها عن غیرها من الشركات، بسبب انعدام 

ن الموضوعیة العامة من الرضا، السبب، المحل الشخصیة المعنویة، ویلزم أن تتوافر في عقدها جمیع الأركا

الحصص اقتسام الأرباح  والأهلیة، فضلا عن الشروط الخاصة بتعدد الشركات من حیث نیة المشاركة وتقدیم

  :، على نحو ما نوضحه كالتالي10والخسائر

 :الشروط الموضوعیة العامة: أولا

لازمة لانعقاد العقد، من حیث وجود الرضا تتمثل الشروط الموضوعیة العامة في توافر الأركان ال  

بین إرادتین متوافقتین على إنشاء التزام أو نقله، وحتى یكون هذا الالتزام صحیح یتعین توافر إرادة خالیة من 

لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات على غرار الأشخاص  العیوب، وأن تتوافر في المتعاقدین الأهلیة

  .11الطبیعیین

هذه الأهلیة یحق للشركة كشخص قانوني مستقل، التصرف والقیام بالتبرع وقبول  وبموجب   

إذ یحق لها قبول كافة التبرعات . نص في نظامها أو في القانون على خلاف ذلك التبرعات، طالما لم یوجد

  .12التي لا تتضمن شرطا یعارض غرضها

أو على محل الشركة أو على نیة  وینعدم الرضا إذا لم یتفق الشركاء على تقدیر الحصص مثلا،  

من  الشركاء، أما إذا وجد الرضا فیجب أن ینصب على شروط العقد كرأس المال والغرض والإرادة وغیرها

الشروط، ویجب أن یكون الرضا خالیا من العیوب كالغلط أو التدلیس، والإكراه وإلا كان العقد قابلا للإبطال 

  .13ذه العیوببناء على طلب من أصاب رضاه عیب من ه

                                                 
 .19حسام بوحجر، مرجع سابق، ص،  - 9

 .523حسین عبد الحلیم عنایة، مرجع سابق، ص،  - 10
 .291إلیاس ناصیف، مرجع سابق، ص،  - 11
 .292المرجع نفسه، ص،  - 12
 .18تمرابط شامة، مرجع سابق، ص،  - 13
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ویعد وجود المحل من الشروط الموضوعیة العامة التي یلزم توافرها في شركة المحاصة، باعتباره    

العملیة القانونیة التي تحدد دائرة التعامل محل عقد الشركة، وحدد المشرع الجزائري محل شركة المحاصة في 

 یدي المتعلق بالأحكام العامة للشركات، إلا أنه نص صراحة في الفصل التمه14العملیات التجاریة فقط

یتحدد الطابع التجاري للشركة إما بشكلها أو موضوعها، ولا یصح أن تتكون شركة " التجاریة، على أنه

بقصد یكون مخالفا للنظام العام والآداب العامة كالاتجار بالمخدرات أو البضائع الممنوعة وإلا كانت 

العیب دائم، وإذا تكونت شركة المحاصة لغرض معین تعتبر منقضیة و الشركة باطلة بطلانا مطلقا لأن 

  "محل الدوام كل شریك تقدیم حصة نقدیة أو عینیة

ولا یتحقق غرض الشركة إلا إذا أسهم كل شریك بحصة من مال أو عمل، ولاقتسام ما ینتج عن    

مكنة والا كانت الشركة الشركة من ربح أو خسارة، یتعین أن تكون حصص الشركاء مشروعة وم مشروع

مشروع،  باطلة، فقد یكون محل التزام الشریك مشروعا وممكنا ولكن یلحقه البطلان لكون غرض الشركة غیر

، فالمحل هو السبب الذي أنشأت من أجله   15وهذا ما یترتب على عدم مشروعیة أحدهما ببطلان عقد الشركة

  .16لربح المرجو من غرض إنشاء الشركة الشركة، وهو سبب دخول الشریك للشرك والحصول على ا

أما السبب كعنصر ثالث یقصد منه الباعث الذي یدفع المتعاقدین إلى تكوین الشركة، ویقوم على   

تحقیق الموضوع المشترك، فالسبب المباشر لقیام الشركة هو رغبة الشركاء في تحقیق أحد الأغراض أو 

یكون غیر مشروع  الشركة أو محلها غیر مشروع، فإن سببهااستغلال مشروع، تبعا لذلك متى كان غرض 

ویبطل معه العقد، وسبب العقد المنشئ للشركة یتمثل في تحقیق الأرباح وتقاسمها مع ما یترتب على ذلك 

من ضرورة تحمل الخسارة للجمیع إن حلت، وعدم توافر هذا العنصر لا یعد العقد باطلا بل یقع تصحیح 

  .17الى عقد تكوین جمعیة أو هبةتكییفه، لأنه ینصرف 

 : الشروط الموضوعیة الخاصة: ثانیا

                                                 
 .، من القانون التجاري1مكرر 795المادة  - 14
 .34، ص، 2008، 1زیع، طبعة عزیز العكیلي، الوسیط في الشركات التجاریة ، دار الثقافة للنشر والتو  - 15
 .20حسام بوحجر، مرجع سابق، ص،  - 16
، ص، ، 2015، تونس ، 3أحمد الورفلي، الوسیط في قانون الشركات التجاریة، مجمع الأطرش للكتاب المختص، طبعة  - 17

103. 
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الشروط الموضوعیة الخاصة هي ما یحدد بعض الخصوصیة التي تمتاز بها شركة المحاصة على  

غیرها من الشركات، سواء كانت شركات الأشخاص أو الأموال، وقد حدد المشرع الجزائري الشروط 

، إذ یعتبر تعدد الشركاء  من أهم الشروط الخاصة التي تملیها فكرة 18المدني الموضوعیة الخاصة في القانون

من القانون  1مكرر  795العقد، حیث یلزم وجود شریكین على الأقل، وفي ذلك نص المشرع في المادة 

التجاري، على أن شركة المحاصة تكون بین شخصین طبیعیین أو أكثر، ولا تجوز بین الأشخاص المعنویة، 

لم یتضمن عقد الشركة ركن تعدد الشركاء، فلا نكون بصدد شركة إلا في بعض الحالات التي یجیز فیها  فإذا

القانون تأسیس الشركة بناء على وجود طرف واحد فقط، وتقدیم كل شریك لحصة معینة من رأس مال 

  .الشركة

ل رأس مال والشریك في شركة المحاصة لا یعفى من تقدیم الحصص، حتى ولو كانت لا تشك   

الشركة، لأن هذه الشركة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة، وبالتالي یجب على الشركاء تقدیم الحصص لتمكین 

، وعلى إثر ذلك یجب أن یتفق الشركاء على النظام 19الشركة من استثمار مشروعها الذي قامت من أجله

لشركة كما هو الحال لشركات  القانوني الذي یسري على الحصص مادام یستحیل قانونا أي تكون ملكا

  .التجاریة الأخرى، و هذا یسبب انعدام شخصیتها المعنویة

والأصل أن یتضمن عقد الشراكة تنظیما لملكیة الحصص طبقا لثلاثة فروض، بحیث یتفق       

الشركاء على احتفاظ كل شریك بملكیة حصته ویستثمرها بنفسه، ویشترك مع باقي الشركاء في الأرباح 

خسائر المترقبة على استثمار الحصة، وأن تكون حصصهم ملكا شائعا بموجب اتفاق صریح، لأن وال

المحاصة بطبیعتها لا تفترض الشیوع، بل الأصل العام أن یصل الشریك المحاصة محتفظا بملكیة حصته 

  .20لانعدام الشخصیة المعنویة، ومتى اتفق على الشیوع صراحة طبقت أحكامه

تفق الشركاء على نقل ملكیة الحصص إلى المدیر المحاص لاستغلالها في مشروع إلى جانب ذلك ی   

الشركة، وبالتالي تحدد حصة كل شریك في النظام الأساسي لكل شركة وعلى جمیع الشركاء تقبل جمیع 

                                                 
 .من القانون المدني الجزائري 416المادة   - 18
 390إلیاس ناصیف، مرجع سابق، ص،  - 19
 .152یة فوضیل، مرجع سابق، ص، ناد - 20
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اح ،  كما یتعین على الشركاء اقتسام الأرب21الحصص المالیة النقدیة  أو العینیة سواء كانت منقولا أو عقارا

والخسائر التي قد تنجر عن هذه المساهمة في إنشاء الشركة، فكل واحد منهم له نصیب من الربح ونصیب 

من الخسارة لیس بالتساوي بینهم، لأن الاتفاق فیما بین الشركاء على اختلاف نسب الأرباح والخسائر جائز، 

  .22الخسائر بنسب مختلفةولا تفقد الشركة أي ركن لها إذا اتفق الشركاء على تقسیم الأرباح و 

وبالرجوع الى المشرع الجزائري نجده یحدد الحالة التي یعفى فیها الشریك من المساهمة على تحمل    

الخسارة، حیث یجوز الاتفاق على إعفاء الشریك الذي لم یقدم غیر عمله للمساهمة في الخسائر بشرط ألا 

قدم حصة عمل لا یتقاضى مقابلا عن عمله بل یكون قد تقرر له أحد من عمله، أي أن الشریك الذي ی

، 23یتقاضى نصیبا من ربح الشركة، أما إذا خسرت الشركة فإنه یخسر مقابل ما قدمه من جهد في الشركة

  وإذا تبین أن أحد الشركاء اتفق على حرمان أحدهم من الربح 

م به عند إنشاء الشركة وفیما یتعلق بالشروط الشكلیة التي هي إجراء قانوني صارم یتعین الالتزا  

التجاریة، فهذا النوع من الشركات لا یشترط توافر الشكلیة من حیث وجود الكتابة التي یبطل العقد بانعدامها، 

لكون الكتابة دلالة على كینونة عقد الشركة وبقاءها الفعلي والقانوني، الى جانب تحقق إجراء الشهر من 

  .سجل  التجاري خلال تسجیل العقد في المركز الوطني لل

 : خصائص شركة المحاصة: الفرع الثالث

تقوم شركة المحاصة على مجموعة التي تجعلها تتمیز عن غیرها من الشركات التجاریة، تتمثل في  

  : ما یلي 

تتكون شركة المحاصة من الأشخاص، ما یعني أنها قائمة على الثقة المتبادلة : شركة أشخاص: أولا

على ذلك عدم جواز انتقال حصة الشریك لآخر إلا بموافقة جمیع الشركاء، ونص بین الشركاء، ویترتب 

لا یجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة "من القانون التجاري على أنه، ) 560(المشرع الجزائري في المادة 

كأنه لم في سندات قابلة للتداول ولا یمكن إحالتها إلا برضاء جمیع الشركاء، ویعتبر كل شرط مخالف لذلك، و 

  ".یكن

                                                 
 .21حسام بوحجر، مرجع سابق، ص،  - 21
 .33محمود الكیلاني، مرجع سابق، ص،  - 22
 .من القانون المدني الجزائري 426المادة  - 23
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والاعتبار الشخصي لشركة المحاصة وفقا لمضمون المادة السابقة، یقوم على عدم جواز انتقال   

حصة شركاء شركة الأشخاص إلا برضاهم جمیعا، ولا یجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول، 

تنازل، بشرط رضاء جمیع وقیاسا على ذلك فإنه من أهم خصائص شركة المحاصة أن حصصها غیر قابلة لل

، كما أن الشریك لا یكتسب صفة التاجر، لأن الشركة لا 24الشركاء، وحصصها لیست بسندات قابلة للتداول

 شخصیة معنویة لها والغیر لا یعلم بوجودها أصلا، ومنه الشریك یكون تاجرا في الأعمال التجاریة الشخصیة

  .25التي یقوم بها مع الغیر باسمه

على أن شركة  2مكرر) 795(مضمون القانون التجاري الجزائري حسب المادة  وبالنظر الى  

المحاصة لا تكون إلا في العلاقات الموجودة بین الشركاء، فهي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة ولا تخضع 

تكون  للإشهار ویمكن إثباتها بكل الوسائل، وكونها مستترة لا یعني أنها تقوم بأعمال مخالفة للقانون، وإنما

غیر خاضعة لإجراءات النشر والإشهار وتظل بذلك الوصف حتى وإن علم بها الغیر عن طریق الصدفة أو 

مستندات تثبت وجودها، أما إذا فقدت وجودها كما لو قام أحد الشركاء بشرها او قیدها أو إطلاع الغیر 

  .26یتها المعنویة في أثناء مدة العملعلیها، فإنها تفقد تسمیتها وتتحول الشركة لیتغیر شكلها القانوني لشخص

 : شركة مستترة: ثانیا

تعتبر شركة المحاصة شركة خفیة مستترة، بحیث لا وجود لها بالنسبة للغیر الذي یتعامل مع الشریك  

الظاهر، ویتمثل مظهرها في اقتسام الأرباح والخسائر، واستتار الشركة لا یقصد به الاستئثار المادي الواقعي 

لخفاء القانوني المتمثل في عدم علم الغیر بوجودها بالطرق القانونیة، مثل عملیة الشهر والنشر أو وإنما ا

التوقیع على المعاملات بعنوان یضم اسم الشركاء فیها، ولا یغیر من هذا الخفاء علم الغیر الفعلي للشركة 

الشركاء قیدوا أسمائهم في بسبب عمله بالشركة عن طریق الإذاعات والإعلانات الحائطیة أو أن یكون 

  .27السجل التجاري بصفاتهم الشخصیة

                                                 
 .من القانون التجاري 5مكرر  795المادة  - 24
 .239عبد الرحیم صباح، مرجع سابق، ص،  - 25
 .11، ص، 2011، بیروت، لبنان، 1ت التجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، طبعة إلیاس ناصیف، موسوعة الشركا - 26
حسن عبد الحلیم عنایة، موسوعة الفقه والقضاء في الشركات التجاریة، المكتبة القانونیة ، دار محمود للنشر والتوزیع، طبعة  -  27

 .518، ص، 2008، القاهرة، 1
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التستر التي تمتاز بها شركة المحاصة ترتبط بالجانب الإداري الذي یقوم على الاتفاق المبرم   وعملیة   

بین الشركاء، یعمدون إلى إخفاء ذلك الإنفاق على الغیر من أجل عدم تكوین شخص معنوي، أما الجانب 

مقترن بعدم خضوعها إلى إجراءات القید في السجل التجاري والإجراءات السابقة التي تم الإشارة  القانوني فهو

إلیها، ومن أهم نتائج هذه الخاصیة عدم امتلاك الشركة لأثار الشخصیة المعنویة، وهي الجنسیة، الموطن، 

لشركة للعلن واتخذت لها عنوانا الذمة المالیة المستقلة، ولیس لها عنوان یوقعون الشركاء به أما إذا ظهرت ا

  28توقع به في معاملاتها فإن هذا الكیان التجاري یتحول إلى شركة تضامن

أما بالنسبة للعلم الواقعي بوجود الشركة، فیتحقق إذا علم الغیر بوجودها دون أن یكون هناك ما    

صفة الخفاء وتبقى شركة یوحي من الشركاء على وجودها، كشخص معنوي قانوني مستقل، إذ لا یؤثر على 

محاصة، ومن أمثلة العلم الواقعي أن یعلم الغیر بوجود الشركة من أحد الشركاء بناءا على تصرف أو قول 

أنا شریك في شركة "منه، ولكن تصرفه لا یدل على وجود الشركة كشخص معنوي مستقل، كأن یقول 

في التلفاز، ما لم یتضمن إشارة إلى تمتع أو أن لدیه شركاء آخرون أو حتى الإعلان عن الشركة " محاصة

یكتشف  الشركة بالشخصیة المعنویة المستقلة، وقد یعلم الغیر بوجود الشركة من مصدر آخر غیر الشركاء أو

  .29وجودها بنفسه مصادفة

 :شركة تجاریة: ثالثا

تجاریة تحمل شركة المحاصة خاصة الصفة التجاریة من حیث كون العمل الذي تمارسه، إذ تكون   

إذا كان موضوعها تجاریا ومدنیة إذا كان موضوعها مدني، أما بالنسبة للشركاء فلا یكتسبون صفة التاجر إلا 

احتراف العمل التجاري، وهذا النوع من الشركات غیر  إذا توافرت فیهم شروط اكتساب صفة التاجر، أهمها

 ا، وبحكم میزتها المستترة وانعدامخاضع لإجراءات النشر، أو قاعدة الإثبات الخطي عن طریق عقده

شخصیتها المعنویة، لا تخضع للتوصیات التي یخضع لها التجار، لاسیما مسك الدفاتر التجاریة أو الصلح 

  .والاحتیاطي والإفلاس

                                                 
 .240عبد الرحیم صباح، مرجع سابق، ص،  - 28
 .250إلیاس ناصیف، مرجع سابق، ص،  - 29
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وعدم وجود الشخصیة المعنویة لشركة المحاصة یعتبر من أهم ما یمیزها عن الشركات الأخرى، فلا    

معنوي كما في باقي الشركات الأخرى، لأن القول بوجود شخص قانوني جدید  یترتب عن العقد شخص

  30یفرض الإعلان عن وجوده، في حین أن الغیر في شركة المحاصة لا یعلم بوجوده

 : أثار انعقاد شركة المحاصة: المطلب الثاني

العلاقة یترتب على شركة المحاصة كغیرها من الشركات، وجود مجموعة من الآثار تختلف حسب  

  : القائمة بین الشركاء أو الغیر، وتنصرف آثارها إلى كل من

  : شركاءلبالنسبة ل: الفرع الأول

بمجرد التعاقد على إنشاء الشركة وقبول الشروط المتفق علیها، یكون لعمل الشركة دور في الالتزام   

یتمتعون بجملة من الحقوق على بمضمونه والتقید به، والشركاء یعتبرون أعضاء مهمة بالنسبة للشركة، 

  .المستوى الداخلي للشركة وخارجها، كما یكون علیهم واجب الالتزام بتحمل الالتزامات التي تقع علیهم

  : الحقوق المترتبة على الشركاء: أولا

بما أن شركة المحاصة تقوم على أتفاق بین شخصین أو أكثر، من أجل إنجاز مشروع ما وتحقیق   

  :فإن كل شریك یكون مساهما فیها بالأرباح والخسائر، ویتمتع في إطار ذلك بحقوق أهمهاربح اقتصادي، 

  :حق الشریك في إدارة الشركة: 01

بموجب التعاقد والاتفاق الذي تم فیما بین الأطراف، یكون للشریك حق في إدارة الشركة وتسییرها    

ما أنها تقوم على الاعتبار الشخصي، فلا على نحو ما یتفق علیه، وكل شریك له دور مهم في الشركة ب

یمكن الاستغناء عن رأیه ولا تجاوزه ولو قررت غالبیة الشركاء ذلك، كما أن السلطة التي یحق له على 

، وعندئذ تكون التصرفات التي یقوم بها  31أساسها ممارسة حقه، هي التي تسمح له بإعطائه هذا الامتیاز

  .یة الشركاءصحیحة ویسري قبول تنفیذها على بق

من القانون التجاري  4مكرر ) 795(ووفقا یتعامل الشریك باسمه الشخصي طبقا لما تنص المادة   

، رغم أن وجود الشركة قائم على التستر، "یتعاقد كل شریك مع الغیر باسمه الشخصي"الجزائري، حیث 

                                                 
 .من القانون التجاري 1فقرة  2مكرر 795المادة  - 30
 .201الیاس ناصیف، مرجع سابق، ص،  - 31
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تالي هم مسؤولین بصفة شخصیة وللشریك الالتزام بتحمل الأرباح والخسائر التي تتعرض لها الشركة، وبال

  .على ما یصدر عنهم من تصرفات 

  :حق الشركاء في قسمة الأرباح والخسائر: 02

تعتبر الطریقة التي یتم بها اقتسام الأرباح والخسائر في شركة المحاصة، من أهم الآثار المترتبة    

تعلق بالمساهمة في الخسائر، فكل على وجود الشركة بالنسبة لأعضائها، فالشركاء أحرار في التصرف فیما ی

شریك مساهم في الخسائر التي تنجم عن انقضاء الشركة، ولا یتحدد نصیب كل طرف في الخسارة إلا بالقدر 

الذي قام بتقدیمه أو المساهم به في الشركة،  والواقع أنه لا یمكن إلزام أحد الشركاء بتحمل خسارة تفوق ما 

سأل الشریك عن الخسائر التي نتجت عن الشركة ویتم توزیعها على كل یمتلكه من نصیب في الشركة، إذ ی

  .الشركاء، ولو تجاوزت نسبة كل شریك في رأس المال

إلا أنه یمكن الاتفاق على تحدید نسبة الشریك في الخسائر بقدر الحصة التي تعهد بتقدیمها،    

تفق علیها بین الشركاء في عقد الشركة عملا وبالنسبة الى نسبة توزیع الأرباح والخسائر ترجع إلى الشرط الم

یتفق الشركاء بكل حریة على موضوع " من القانون التجاري التي تنص على أنه 3مكرر ) 795(بالمادة 

، ولعل ذلك راجع الى أن مضمون المادة هو "الفائدة أو شكلها أو نسبتها، دون أن یتطرق إلى مسألة الربح

  .المقررة في القانون الفرنسي مجرد نقل حرفي من مضمون المادة

وبالتالي لم یحاول المشرع إسقاط مضمون المادة بحسب ما إذا كان یتناسب مع جمیع العناصر    

التي یتعین مراعاتها في التشریع الجزائري، فإذا  كان النص یستقیم مع نظام القانون الفرنسي الذي یتعامل 

والأفراد  المؤسسات بین بالفوائد، فقط التعامل یجیز لا الذي زائريالجبالفوائد، إلا أنه لا یستقیم في القانون 

من القانون المدني الجزائري ، خاصة شركة المحاصة التي تتكون من أشخاص  2) / 454(طبقا للمادة 

  .32طبیعیین فقط

  : حق الشریك في التنازل عن حصته: ثالثا

بما أن شركة المحاصة قائمة على الاعتبار الشخصي، بحیث یساهم كل شریك من أشخاصها في   

رأسمال الشركة من خلال الحصة التي یتم تقدیمها، سواء كانت مال أو عقار أو غیر ذلك، فإن ملكیة 

                                                 
 .35تمرابط شامة، مرجع سابق، ص،  - 32
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نها كما الشریك لهذه الحصة تبقى قائمة له أن یتصرف فیها كما یشاء، أي أن له أن یبیعها أو یتنازل ع

، ویكون للشركاء الحق في التنازل عن حصصهم سواء باتفاقهم جمیعا أو وفق الشروط المحددة في 33یشاء

  .العقد، غیر أنه یمنع تمثیل حقوق الشركاء لسندات قابلة للتداول، وكل شرط یخالف ذلك یعتبر كأن لم یكن

  : التزامات الشركاء: الفرع الثاني

المحاصة وجود حقوق یتمتع بها كل شریك، وعلى إثر تلك الحقوق یمارس یترتب على وجود شركة   

الشریك الصلاحیات المقررة له، وفي مقابل ذلك تتقرر على عاتقه التزامات یخضع لها، وهي مشتركة بین 

  .جمیع الشركات، من حیث التزام كل شریك بتحمل الخسارة وبعدم منافسة الشركة

  : الالتزام بتقدیم الحصص: أولا

یتعین على كل شریك تقدیم حصته باعتبار أن هذه الحصة تدخل في رأسمال الشركة، خاصة وأنها   

لا تمتاز بالشخصیة المعنویة التي تجعلها مستقلة على الأعضاء المشكلین لها، وبالتالي یكون أعضاء 

یك أو یبقى مالكا الشركة محتفظین برأسمالهم الذي استندوا على أساسه في إنشاء الشركة، فیحتفظ كل شر 

لحصته، وإفلاس مدیر المحاصة لا یترتب علیه إفلاس باقي الشركاء، غیر أن ذلك لا یمنع من ترتب آثار 

على هذا الإفلاس، الذي ینجم على العقود التي أبرمها مدیر المحاصة مع الغیر والتي یتعین على الشركاء 

ا للشركة سواء كانت عینیة أو نقدیة توضع في ید تحملها، وبالتالي فإن حصص الشركاء التي تم التقدم به

  .34المدیر، وتسلم إلیه على سبیل الانتفاع أو الملكیة، إلا إذا كانت من المثلیات تسلم إلیه على سبیل الملكیة

  : الالتزام بتحمل الخسارة: ثانیا

ن الاشتراك فیما بالرغم من أن هذا النوع من الشركة یتمیز بعدم وجود العقد الذي یلزم الأطراف م  

تحققه من أرباح وخسائر، وبما أنه لا وجود لعقد الشركة فیما إذا اقتصرت المساهمة في الاشتراك بالأرباح 

دون الخسائر، إلا أن ذلك یعفي الشریك من الاشتراك في الخسائر بصفة مطلقة، ولا الاتفاق على حق أحد 

نهایة الشركة،  ولا یجوز أن یتضمن عقد الشركة شرطا  الشركاء في استیراد حصته التي تقدم بها للشركة عند

یقضي بعدم مشاركة الشركاء في أرباح الشركة وخسائرها، حیث یتفق الشركاء في الغالب على قواعد توزیع 

                                                 
 .132الیاس ناصیف، مرجع سابق، ص،  - 33
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الخسائر والإرباح فیما بینهم، وعند عدم النص علیها في العقد، تتبع القاعدة القانونیة المنصوص علیها في 

  .35)425( ي في المادةالقانون المدن

  : آثار شركة المحاصة في مواجهة الغیر: الفرع الثالث

ولا توجد علاقة قانونیة إلا مع الشریك الذي  بما أن شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة،  

ك الذي تعاقدوا معه، فإن الدائنون لا یمكنهم الرجوع على الشركاء بل یجوز لهم الرجوع إلى مدیرها، أو الشری

، لذلك تختلف آثار الشركة في مواجهة 36تعاقدوا معه، حتى ولو علم الغیر بأن عمل المدیر لحساب الشركة

  :الغیر بحسب ما إذا كانت مكشوفة للغیر أم غیر مكشوفة، على نحو كالتالي

  : شركة المحاصة غیر المكشوفة للغیر: أولا

لتي تمتاز بها، حیث أن فأشخاصها غیر تتمیز شركة المحاصة عن غیرها في خاصیة التستر ا  

معروفین للغیر ، وهذا النوع من الشركات یبقى بین الشركاء ولا یخرج الاتفاق الى العلن لیعلم به الجمیع، 

) 795(وبالتالي عدم وجود شخص معنوي یتم التعامل معه في إطار قانوني،  مثل ما تؤكد علیه المادة

لا تكون شركة المحاصة الا في العلاقات الموجودة بین الشركاء "  من القانون التجاري على أنه 2مكرر

  .وتكشف للغیر

ومن أجل ذلك فإن التعامل مع الغیر لا یتم باسم الشركة، بل كل شریك یتعاقد باسمه الخصي،    

والمدیر الذي یتصرف مع الغیر لا یكون ذلك التصرف ملزما لبقیة الشركاء في شركة المحاصة، وإذا ما 

هم، فإن ذلك لا یفقد حدث وأستخدم المدیر عند تعاقده مع الغیر لعبارة وشركاه، أو كشف عنهم دون موافقة من

الشركاء صفتهم كشركاء محاصین ولا یكون الغیر ملزم بالرجوع علیهم، لأن الغیر لا یرجع الا على الشریك 

، ویترتب على عدم الوجود الفعلي للشركة في مواجهة الغیر عدم أحقیة دائن الشریك المدیر 37الذي تعاقد معه

ن، بسب غیاب أي ضمان له إلا ذمة الشریك المدیر أو في التنفیذ على أموال أي من الشركاء المحاصی

                                                 
 .35لخذاري عبد الرحمن، مرجع سابق، ص،  - 35
 .328إلیاس ناصیف، مرجع سابق، ص،  - 36
 .من القانون التجاري  4مكرر  795المادة  - 37
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الشریك الذي یباشر التصرفات لحساب الشركاء الآخرین، مما یترتب علیه أن الشریك لا یجوز له أن یطالب 

  . 38الغیر بتنفیذ العقود التي أبرمها مع شریك آخر غیره

  : شركة المحاصة المكشوفة للغیر: ثانیا

لغیر في الحالة التي یقر فیها أحد الشركاء أو یكشف عند تعامله مع یتم كشف شركة المحاصة ل  

الغیر على الأشخاص أو الشركاء الذین یتعامل معهم، وأنه لا یعمل بمفرده فیما یتعاقد به مع الغیر وإنما 

ورائه شركاء، ففي هذه الحالة یمكننا التمییز بین الحالة التي یكون فیها الشف واقعي للشركة والكشف 

  .لقانونيا

  : الكشف الواقعي للشركة: 01

یتم الكشف الواقعي على الشركة في الحالة التي لا یكون فیها الكشف مرتبا أو مؤدیا إلى إحداث   

آثار قانونیة لطبیعة الشركة أو لمسؤولیة الشركاء المحاصین، لأن الشریك یتعاقد باسمه الشخصي ولا یشترك 

تالي یلزم أمام الغیر المتعامل معه، حتى وإن قام بالكشف الفعلي على وجود معه باقي الشراء في التوقیع، وبال

  . الشركة وذكر أسماء الأطراف المكونین لها دوت رضائهم

والإفصاح الواقعي یكون عدیم الأثر بالنسبة للغیر من ناحیة القانون، لأن شركة المحاصة لیست    

، 39شركة سریة وإنما خفیة والخفاء في هذه الحالة هو قانوني، یرتبط بعدم ظهور الشركة كشخص كمعنوي

لملصقات والنشرات وقد یتم الإفصاح من خلال استخدام وسائل الإعلام المختلفة أو حتى بمجرد استخدام ا

الإعلانیة على الحائط، وهذا الإفصاح أو الإعلان لا یترتب علیه أیة أثر بالنسبة لشركة المحاصة ، لأنها 

تظل محتفظة بكافة خصائصها المستقلة من غیاب للشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة عن 

  .40الشركاء

  : الكشف القانوني: 02

ه شركة المحاصة كشخص معنوي مستقل، كما لو تعاقد باسم الشركة أو هو الكشف الذي تظهر فی  

قام بكتابة عقدها أمام الموثق بموجب عقد رسمي أو صدر من الشركاء عمل یدل على وجود الشركة، فكل 

                                                 
 .329الیاس ناصیف، مرجع سابق، ص،  - 38
 .37لخذاري عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ،  - 39
 .167عباس مصطفى المصري، مرجع سابق، ص،  - 40
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من ینبأ عن وجود الشركة شخص معنوي  مستقل في مواجهة الغیر ، یفقد شركة المحاصة أهم خصائصها 

عتبارها شركة تضامن فعلیة لم تستوف إجراءات الشهر، مما یترتب على ذلك، وجود فعلي وتكون أقرب إلى ا

لشخص معنوي جدید، مسؤولیة الشركاء التضامنیة إزاء الغیر عن دیون الشركة، إلى جانب  استقلال ذمة 

  .41الشركاء حتى تصبح الضمان العام لدائني الشركة دون دائني الشركاء الشخصیین

  : الإطار القانوني لشركة المحاصة: المبحث الثاني

تقوم شركة المحاصة على وجود اتفاق بین شخصین أو أكثر على خلط أموالها دون إظهار ذلك   

للكافة، لأسباب تخص أطراف العلاقة، والاتفاق على إنشاء الشركة یهدف الأشخاص من ورائه إلى تحقیق 

بع العقدي المحض للشركة التقلیدیة، لأنها تفتقر البعد ربح مادي أو الاقتصادي في النفقات التي تجسم الطا

  .42المؤسساتي كلیا

مما یجعل هذه الشركة وإن كانت تتشابه مع غیرها من الشركات من حیث ضرورة توافر الشروط   

الأساسیة لقیام الشركات، إلا إنها تختلف عنها في بعض المضامین من حیث تنظیم الإدارة والتسییر، من 

  :كام القانونیة التي تنظم إدارتها وسیر عملها على نحو ما نوضحه في القانون الجزائريخلال الأح

  : إدارة شركة المحاصة: المطلب الأول

تقوم شركة المحاصة كغیرها من الشركات على وجود عقد ینظم عملها ویقید أصحابها وفقا لما یتم   

نجد فیه شروط معینة یفرضها المشرع لتأسیس وإدارة الاتفاق علیه، وبالرجوع الى نصوص القانون التجاري لا 

شركة المحاصة، إلا من حیث احترام الشروط المحددة في القانون المدني والمبادئ العامة التي تقوم علیها 

  .الشركات التجاریة

  : تسییر شركة المحاصة: الفرع الأول

شخصین أو أكثر تتمتع بصفة  یعتمد التنظیم الداخلي لشركة المحاصة على وجود عقد مبرم  بین  

الاستئثار، مما یجعل إدارة الشركة تتمیز بالمرونة والبساطة في تنظیمها، بحیث لا توجد صعوبة في تسییر 

أعمالها وأسالیب الشركاء في إدارة شركتهم متنوعة، فبإمكانهم أن یتفقوا جمیعا على وجوب اشتراكهم في 

                                                 
، جاهل أحلام، النظام القانوني لشركة المحاصة، رسالة ماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، عثامنیة اسماء - 41

 .31، ص، 2020، قالمة، 1945ماي  8جامعة 
 .181أحمد الورفلي مرجع سابق، ص،  - 42
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همة العمل بشكل مقسم بین الشركاء، بحیث یكون للشریك جزء من أعمال الشركة كلها، ویتفقون على إسناد م

العمل یقوم به بصفة انفرادیة، ویتولى آخر مهمة تختلف عن مهمة الشریك الأول، وتعتمد إدارة شركة 

المساهمة على الأشخاص المكونین لهم خاصة المدیر بوصفه الشریك الأساسي الذي یتولى إدارة الشركة 

  .وتسییر مهامها

  :إجراءات تعیین المدیر: لاأو 

اتفاق الشركاء، لاختیار أحدهم حتى یقوم بأعمال  في شركة المساهمة بناء على یتم تعیین المدیر   

لصالح  ، یتولى القیام بأعمال الإدارة باسمه الشخصي ولكن"المدیر المحاص"عن الجمیع یسمى  الإدارة نیابة

المحاصة یبدو أمام الغیر أنه یتعاقد لنفسه، وتنتقل فیما بعد باقي الشركاء ولحسابهم، وهذا یرتب أن مدیر 

آثار هذا التعاقد إلى باقي الشركاء، و ینص الاتفاق على أن یقوم كل شریك بعمل معین من نشاط الشركة، 

ویتقدم كل منهم خلال فترة زمنیة یحددها عقد الشركة، بحیث یعمل كل شریك باسمه ولحسابه الخاص ویكون 

ده أمام الغیر الذي تعامل معه، أو یختار الشركاء نمط ملكیة الحصص على الشیوع، فهم یتولون مسؤولا وح

  جمیعا إدارة الشركة ویوقعون على كافة التصرفات القانونیة مع الغیر بأسمائهم ولحسابهم

 وتصبح المسؤولیة تضامنیة شخصیة في إدارة الشركة، طبقا لقاعدة  افتراض التضامن في الأعمال   

، والمدیر الشریك في شركة المحاصة یتعامل باسمه ولحساب الشركة ومع الغیر كأنه یعمل 43التجاریة

لحسابه، یسأل عن الأعمال التي یقوم بها باسمه مما یسمح على إثره للغیر من الرجوع علیه، ویمكن له أن 

فیة لتكوین ركن الاحتراف یكتسب صفة التاجر بالنظر إلى الأعمال التجاریة  التي یقوم بها ، وكانت كا

اللازم لاكتساب صفة التاجر، أما باقي الشركاء فلا یكتسبون صفة التاجر لمجرد كونهم شركاء في شركة 

  . 44المحاصة

كما تعیین المدیر قد یكون استنادا إلى الإرادة المنفردة التي یتفق فیها الشركاء على شخص معین   

بالإدارة الجماعیة للشركة، فقد یكون أحد الشركاء شخصا معنویا  كما سبق ذكره، أو یكون التعیین مرتبطا

كشركة تضامن أو شركة ذات مسؤولیة محدودة، وبتولي الشخص المعنوي إدارة شركة المحاصة من خلال 

مدیره المسؤول، فإن آثار التصرفات التي یبرمها المدیر تنصرف قانونا إلى ذمة الشخص المعنوي، وتترتب 

                                                 
 .30تمرابط شامة، مرجع سابق، ص،  - 43
 عزیز العكیلي، مرجع سابق، ص،  - 44
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اء المكونین له تبعا لما إذا كان الشخص المعنوي حالا في  شركة تضامن أو شركة توصیة مسؤولیة الشرك

  .بسیطة

أما الشركاء المحاصین فهم خارج إطار علاقة الغیر بالشخص المعنوي الذي یمثله المدیر، وتقوم    

ي تحكم بین الشركاء هذه العلاقة على أساس الشروط الاتفاقیة التي یحتویها التصرف المبرم بینهم، وهي الت

،  والاتفاق على تعیین أكثر من مدیر أمر جائز، 45من حیث تقدیم الحصص وحدود مسؤولیة كل منهم

ویتضمن اختصاص كل منهم دون تدخل طرف في أعمال الطرف الآخر، ولا یسأل كل مدیر إلا على ما قام 

المدیرین معا مجتمعون أو به من أعمال أو ما صدر عنه من تصرفات، وقد یكون هناك مجال لعمل 

بالأغلبیة ، ویجوز استثناء من ذلك لأي منهم الإنفراد بالإدارة في حالات الضرورة التي تستدعیها الشركة، 

فإذا ما وقع الاتفاق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبین بالإجماع  أو بالأغلبیة لا یجوز الخروج عن 

  .46على إغفاله خسارة جسیمة لا تعوضذلك، إلا إذا كان الأمر عاجلا یترتب 

  : إجراءات عزل المدیر: ثانیا

یتم عزل المدیر في شركة المحاصة بنفس الطریقة التي یعین بها، بموجب إجماع الشركاء إذا كان   

من أحد الشركاء المكونین لشركة المحاصة، وإذا كان من الغیر فیكفي لعزله موافقة أغلبیة الشركاء، إضافة 

نیة عزله من قبل القضاء، وهذا الأمر لا یترتب علیه انحلال الشركة إلا إذا كان المدیر من بین إلى إمكا

الشركاء، ونتج عن عزله خلاف بین باقي الشركاء، ولا یجوز عزل المدیر النظامي إلا لسبب مشروع هام 

  .معدم وجود الأهلیة أو الخطأ الجسیم أو ارتكاب أعمال احتیالیة

من القانون المدني الجزائري، فإن الشریك المنتدب للإدارة  بنص خاص ) 427(ادة وعملا بنص الم  

في عقد الشركة ، له أن یقوم بالرغم من معارضة الشركاء الآخرین بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل 

ل هذا في نطاق الشركة العادي، بشرط أن تكون أعمال الإدارة والتصرفات خالیة من الغش، ولا یجوز عز 

الشریك من وظیفة المتصرف بدون مبرر ما دامت الشركة قائمة، وإذا كان انتداب الشریط للإدارة وقع بعد 

  .عقد الشركة جاز الرجوع فیه

                                                 
 .166لمصري، مرجع سابق، ص، عباس مصطفى ا - 45
 .من القانون المدني الجزائري 428المادة  - 46
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ومن مضمون المادة السابقة یتبین أن طریقة عزل المدیر في شركة المحاصة تختلف فیما إذا كان   

بین المدیر المعین في عقد لاحق عن العقد التأسیسي، فإذا كان المدیر معینا في العقد التأسیسي للشركة، و 

التعیین وفقا للطریقة الأولى، لا یجوز عزله إلا كما جاء في عقد الشركة أو بإجماع الشركاء الآخرین، وفي 

 ، وفیما إذا كان تعیینه قائما على وجود عقد47الغالب یؤدي عزله إلى انحلال الشركة ما لم یقرر الشركاء ذلك

مستقل أو كان من الغیر، فیعتبر وكیلا قابلا للعزل وتطبق علیه أحكام الوكالة العادیة، وعلاقة المدیر 

بالشركاء تعتبر علاقة وكالة، لأنه یتصرف مع الغیر باسمه ولحسابه الشخصي ولا یعلن أسماء الشركاء، مما 

ر الذي یمثل الشركة، وفي إطار هذه یجعلهم غیر مرتبطین بأیة صفة، لأن العلاقة قائمة مباشرة مع المدی

العلاقة یكون ملزما بتقدیم حسابا عن إدارته الى الشركاء ویسأل في مواجهتهم عن نتائج أعماله، فاستتار 

شركة المحاصة لا یعني أن یكون الشركاء منعزلین على التصرفات التي یقوم بها المدیر، أو العملیات التي 

ق في مناقشة مدیر المحاصة، فیما یجري من أعمال الإدارة التي یقوم بها تكونت منها الشركة، بل لهم الح

  .وكیفیة تسییره لها

وقد تطرأ ظروف خاصة تتعطل معها أعمال الإدارة لسبب من الأسباب، كالخلاف بین المدیر   

الته، هذه والشركاء أو إهمال المدیرین وعدم رعایتهم لمصالح الشركة، أو خلو منصب المدیر لوفاته أو استق

الأسباب تصبح بحاجة الى إقامة حارس قضائي یتولى المحافظة على شؤون إدارة الشركة بصفة مؤقتة، 

ولیس هناك ما یمنع من أن یكون مدیر الشركة  نفسه حارس ینظم   إلیه حارس آخر یشرف على أعماله 

الأموال التي یقدمها الشركاء والغیر الذي تعامل مع الشریك المدیر لا یستطیع أن ینفذ على ،48ویراقبها

كحصة، لأن تلك الأموال لا تكون ضمانا للدائنین، ودائن الشریك المتعاقد وإن كان تعاقده لصالح الشركة، 

إلا أن لیس له ضمان سوى أموال ذلك الشریك، بمعنى یسأل الشریك المدیر اتجاه الغیر الذي تعامل معه 

له، ورغم الصلاحیات الواسعة التي یتمتع بها المدیر في شركة  مسؤولیة شخصیة نشمل جمیع أمواله العائدة

المحاصة، من حیث إدارتها وتسییرها، إلا أن له حدود لا یجب أن یعمل إلا في حدود الاختصاصات 

                                                 
 .38عثامنة أسماء، جاهل أحلام، مرجع سابق، ص،  - 47
 .41عثامنة أسماء، جاهل أحلام، مرجع سابق، ص،  - 48
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المرسومة له والسلطات الممنوحة من الشركاء، ویكرس كل وقته لمصلحة الشركة من أجل إنجاحها، ولیس له 

  .تتعارض مع مصلحة الشركة لاسیما إذا كانت هذه العمال تعتبر منافسة للشركة مزاولة أعمال أخرى

   :آثار شركة المحاصة: الفرع الثاني

وجود شركة المحاصة وقیامها بالأعمال والمشاریع وفقا للاتفاق المبرم بین الشركاء، یجعلها ترتب   

، علق بما یترتب على قیامها بالنسبة للشركاء والغیرأثارا عدة، منها الآثار التي تم التطرق إلیها سابقا، التي تت

كما أن آثار الشركة تتقرر في حالة انقضاءها من خلال ما یترتب على ذلك من نتائج مختلفة، وبالتالي 

یتعین علینا في البدایة توضیح الحالات التي تؤدي إلى انقضاء شركة المحاصة ، ثم التطرق إلى الآثار التي 

  .تترتب على ذلك

  : انقضاء شركة المحاصة: المطلب الثاني

إن انقضاء أي شركة یكون مرتبطا بانتهاء الغرض الذي أنشأت من أجله، إلا أن ذلك لا یمنع من   

وجود بعض الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى انقضاء الشركة وزوالها، بسبب الخاصیة التي تمتاز بها الشركة 

  عن غیرها

بوجه عام سواء في القانون المدني أو القانون التجاري، من شأنها أن تعطي فالصفة التعاقدیة للشركة   

الشركاء الحق في انقضاءها، بعد إنشاءها وفقا للأصل، وحل الشركة هو الآلیة القانونیة التي تنقضي بها، 

  إذا ما توافرت أسباب خاصة كإرادة الشركاء أو انتهاء أجل الغرض من الشركة، وغیرها من الأسباب

غیر أنه في كثیر من الأحیان لا تنقضي الشركات حالیا وبصورة آنیة، على الرغم من وجود أسباب   

الحل بل تستمر شخصیتها المعنویة قائمة، بعد الحل في مرحلة التصفیة من أجل حاجاتها، وأهم الأسباب 

  :التي تؤدي الى انقضاء شركة المحاصة وترتیب آثار علیها، نتناول ما یلي

    :أسباب انقضاء شركة المحاصة: لأولالفرع ا

حددت النصوص التشریعیة في كل من القانون المدني والقانون التجاري الأسباب التي تؤدي إلى   

انقضاء الشركة، بین أسباب عامة مضمونها نصوص القانون المدني، إلى جانب أسباب خاصة لا تختص 

  .بها جمیع الشركات

  : الأسباب العامة: أولا
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الأسباب العامة التي تؤدي الى انقضاء شركة المحاصة، من خلال انتهاء المدة المحددة  تتعدد  

: انتهاء المدة المحددة لتكوینها: 01لتكوینها، أو الغرض الذي أنشأت من اجله، أو هلاك رأس مال الشركة

انقضاء على أن شركة المحاصة تنقضي  ب) 437(نص المشرع الجزائري في القانون المدني في المادة

المیعاد الذي یحین لها أو بتحقیق الغایة التي أنشئت لأجلها،  بناءا على اتفاق الشركاء فیما بینهم، ویمكن 

للشركة الاتفاق على استمرارها قبل انتهاء المیعاد المعین في العقد، مما یستوجب التعدیل في عقد الشركة 

انتهاء الشركة بانقضاء المیعاد المقرر لها، في  واتخاذ الإجراءات، ونص القانون التجاري صراحة على أن

سنة، وكذلك عنوانها أو اسمها ومركزها وموضوعها ومبلغ رأسمالها في  99، والتي لا تتجاوز )546(المادة

قانونها الأساسي، وهذا الرأي یتجه الى مجال شركات الأموال، أما بالنسبة لشركات الأشخاص التي تعد 

لها، فتتراوح مدتها ما بین خمس سنوات الى خمسة وعشرون سنة، بحیث لا شركة المحاصة إحدى أشكا

تتعدى ثلاثین سنة لكونها تعتمد على الاعتبار الشخصي، واتفاق الشركاء بإجماع الأغلبیة على تمدید أجل 

لى الشركة قبل نهایة مدتها، من شأنه أن یجعلها مستمرة الوجود ولا تنقضي ودائن الشریك له أن الاعتراض ع

كان ینطوي على  أجل الشركة مما ینتج علیه وقف أثر الامتداد، ولا یشترط أن یثبت أن تصرف الشریك

  .49غش، فبمجرد وقف الامتداد الشركة یكون للدائن حق انقضاء الشركة بالنسبة لهومن ثم تصفیتها

   :انتهاء الغرض الذي أنشأت من أجله: 02

انتهاء الغرض الذي وجدت من أجله الشركة من الأسباب العامة لانقضائها، فأساس وجودها تحقیق   

هدف ربحي معین یسعى الشركاء الوصول الیه، وبمجرد اكتمال الغرض وحصول النتیجة، تنتهي الشركة ولا 

مدني بنص وحدد المشرع الجزائري هذا السبب في القانون ال  یصبح لها أي وجود فعلي أو قانوني، 

،على أن الشركة تنقضي بتحقیق الغایة التي أنشئت لأجلها، وفیما إذا قام الشركاء بممارسة عمل )437(المادة

 مغایر للعمل الذي قامت من أجله الشركة، فهذا یعتبر تعدیلا على غایات الشركة التي تتحدد بواسطتها أهلیة

ت اللازمة للتسجیل والنشر، التي یتطلبها القانون باعتبار الشركة، وفي كل الأحوال یلزم القیام بكافة الإجراءا

  .50أن ذلك تعدیلا على عقدها

                                                 
 .94عزیز العكیلي، مرجع سابق، ص،  - 49
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وبما أن مد أجل حل الشركة یؤدي الى تعدیل نظامها، فیجب أن یقرر هذا التعدیل وفقا للأصول   

عدیل ، القانونیة المتعلقة بتعدیل نظام الشركة، كأن یتطلب الأمر اجتماع الأشخاص أو الشركاء على الت

وحلول الجل لا یشكل في كل الأحوال سببا قانونیا لحل الشركة، ومد الأجل كسبب من أسباب الحل لا یطبق 

إلا إذا كان محدد بتاریخ معین، وإلا فسح المجال أمام القضاء لینظر في حل الشركة، كما الأمر في استحالة 

  .51الاستثمار

  :هلاك رأسمال الشركة: 03

تنتهي الشركة بمجرد هلاك المال الذي على أساسه وجدت، وسواء بهلاك المال جمیعه أو قسم منه،    

ویستوي أن یكون الهلاك مادیا أو معنویا كإبطال حق الاختراع الذي تستغله الشركة، وبالرجوع الى نصوص 

ا أو جزء كبیر منه بحیث لا القانون المدني نجد المشرع الجزائري، تطرق إلى انتهاء الشركة بهلاك جمیع ماله

ویرجع انقضاء الشركة بهلاك مالها أو الجزء الأكبر منه، ویترتب علیه   تبقى فائدة من استمرارها، 

استحالة تنفیذ الغرض نتیجة استحالة مادیة، كما لو هلك مال الشركة مادیا، وتكون استحالة قانونیة كما لو 

 لأموال معنویام منح لها ثم سحب منها، وهنا یصبح الهلاك أن الشركة كانت تباشر نشاطها بمقتضى التزا

، وإذا كان الشيء المملوك مؤمنا فلا تنقضي الشركة، أو تمكن من الاستمرار في بقائها على أساس 52الشركة

الجزء المتبقي من المال الغیر هالك، وللمحكمة السلطة التقدیریة في الحكم على الخلاف الذي یكون، إذا ثار 

ول مدى تأثیر الجزء الهالك على انقضاء الشركة أو بقائها، فانقضاء الشركة في هذه الحالة ترتب خلاف ح

علیه عدم تنفیذ الغرض الذي أنشأت من أجله، وبالتالي لا معنى من قیامها او القول بوجود شركة من 

  . الأساس

   :الأسباب الخاصة: ثانیا

  :في  تتمثل الأسباب الخاصة لانقضاء شركة المحاصة  

  :موت أحد الشركاء: 01

وفاة أحد الشركاء یترتب علیه انقضاء الشركة، سواء أكانت معینة المدة أو غیر معینة، ولا یحق    

لورثة المتوفى أن یحلو محل المتوفى، لأن شخصیته محل اعتبار لدى باقي الشركاء، الذین تعاقدوا بالنظر 
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من القانون التجاري، على أنه ) 562(وقد نصت المادةإلى صفات الشریك الشخصیة لا لصفات الورثة، 

لم یكن هناك شرط مخالف في القانون الأساسي، إلا أنه یجوز للشركاء  تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما

للشركة على استمرارها رغم وفاة أحد الشركاء،  إذا لم  یترك زوج أو فرع تستمر  الاتفاق في العقد التأسیسي

ین الشركاء الآخرین، أو تم الاتفاق على استمرار الشركة مع بعض الورثة دون البعض الآخر، الشركة ما ب

كأن ینص على استمرارها مع الابن الأكبر، أو مع أولاده الذكور دون الإناث، وهذا الاتفاق جائز رغم أنه 

  53تعامل في تركة مستقبلیة

  :الحجر أو إعسار الشریك: 02

الشركاء، وأدى ذلك إلى الحجر علیه تنقضي الشركة، لأن الشریك لم  في حالة مرض معین لأحد   

یعد أهلا للعضویة وممارسة التصرفات القانونیة، نظرا لاشتراط القانون عند إنشاء الشركة، أن تتوافر في 

 الأشخاص المكونین لها الأهلیة القانونیة، حتى یسمح لهم بالقیام بالتصرفات القانونیة، وبالتالي یكونون

مسؤولون على ما یقومون به من أعمال كأعضاء في الشركة أو مع الغیر، وفي حالة عدم توافر عنصر 

الإدراك والأهلیة، فإن التصرفات التي یقوم بها الشریك تكون باطلة، ویترتب علیها انقضاء الشركة، وإذا كان 

المحجوز علیه أن  وصیا على الحجز على أحد الشركاء لسفه أو عته أو جنون، لا یجوز لمن عین قیما أو

یحل مكانه في الشركة، ذلك أن الشركاء وضعوا الثقة بالشخص المحجوز علیه قبل عملیة الحجز وهذه الثقة 

  .54لا تتعدى إلى ممثله القانوني

  :انسحاب أحد الشركاء: 03

ریك ووفقا یقترن وجود هذا السبب بالحالة التي تكون فیها الشركة محددة المدة، فیكون على كل ش   

للقواعد العامة أن یتركوا شریكا واحدا إلى أن تنتهي مدة الشركة، بسبب تعرضه إلى ظروف تستوجب 

تلك الحاجة إلى تصفیة حصته حینئذ یطلب الشریك انقضاء الشركة  انسحابه من الشركة، كما لو اقتضت

یكون للشریك  سوى أن یطلب  على أن یوافق الشركاء بالأغلبیة، ویجوز لهم رفض طلبه في حل الشركة فلا

إخراجه من  الشركة، إذا قدم كل المبررات القانونیة، كما یجوز انسحاب أحد الشركاء من الشركة  من القضاء

غیر محددة المدة، وتنتهي مدة الشركة بمجرد إعلان رغبته في الانسحاب، لأن المبدأ یقضي بعدم تقیید حریة 
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تنافى مع الحریة الشخصیة التي تعد من النظام العام، وانسحاب وهذا ی الشخص، وربطها بالتزام أبدي،

  .الشریك یؤدي إلى انهیار الاعتبار الشخصي الذي تقوم علیه الشركة

  : آثار انقضاء شركة المحاصة: الفرع الثاني

یترتب على انقضاء شركة المحاصة وجود جملة من الآثار القانونیة التي تختلف على غیرها من   

بسبب غیاب الشخصیة المعنویة لها، وطابع عملها الذي یقوم على التستر، ومن آثار انقضاء الشركات، 

  :الشركة

   :عدم خضوع شركة المحاصة للتصفیة: أولا

إن هذا النوع من الشركات لا یخضع إلى التصفیة، هاته الأخیرة التي یقصد بها مجموع الأعمال   

مستحقاتها إلى نقود لسداد الدیون، حیث یترتب على تصفیة وتحویل حقوقها و  المؤدیة إلى إنهاء الشركة

، غیر 55الشركة بصفة عامة إنهاء مهام المدیر الذي یحل محله المصفي في تمثیل الشركة أمام القضاء

الأمر یختلف في مجال شركة المحاصة، فلا تخضع لقواعد التصفیة، ویعتبر المصفي في الشركة وكیلا عن 

یمارس نشاطه باسمهم ولحسابهم، ولا یوجه الطلبات للغیر إلا باسم الشریك أو  الشركاء لا عن الشركة،

الشركاء الذین تعاملوا معه، لأن الغیر لا یعلم في الأساس بوجود هذه الشركة أو الشركاء الذین لم یظهروا 

  .56أمامه في التعاقد، فقط المدیر لكونه تعاقد معه بصفته الشخصیة ولیس بصفته ممثلا للشركة

  :قسمة أموال الشركة :ثانیا

تعتبر قسمة أموال الشركة من آثار المترتبة على انقضاء الشركة، فبما أن الشكة لیست محل تصفیة    

بالمعنى القانوني، فإنها لا تتمتع برأسمال خاص بها، من أجل ذلك تقتصر تصفیة شركة المحاصة على 

بها إلى خبیر محاسب ولیس مصفي قانوني، وتسویة مجرد المحاسبة بین الشركاء عن أعمال الشركة، یعهد 

الحسابات تؤدي إلى بیع موجودات الشركة، الأصلیة، وهنا نفرق بین ما إذا كانت الحصة تؤدي إلى بیع 

وترد إلیه عند انقضاء الشركة، أما لو  موجودات الشركة الأصلیة، أم حصة عینیة تبقى ملكا للشریك صاحبها
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 ، فهنا یصبح الشریك دائما بقدر المبلغ الذي یساهم به، ویسترده(حصة نقدیة)لاك كانت الحصة قابلة للاسته

  .57عند نهایة الشركة

  :تقادم الدعاوى في شركة المحاصة: ثالثا

إن العلاقة التي ترتبط بین الشریك المحاص والدائن علاقة شخصیة، قائمة على تعاقد الشریك    

من القانون التجاري، لا یسري على ) 777(نصت علیه المادة المحاص باسمه ولحسابه، والتقادم الذي 

الدعاوى التي یرفعها الغیر المتعامل مع الشركاء، لأنه یكون بالشركات التجاریة التي تتمتع بالشخصیة 

المعنویة، والدعاوى التي یرفعها الغیر على من تعامل معهم من الشركاء المحاصین تخضع للتقادم الطویل 

ه الأحكام العامة بالنسبة لدعاوى الرجوع المرفوعة من الشركاء المحاصین على بعضهم المدى، تقتضی

  .البعض نتیجة التسویة الجبائیة، وعلى أساس ذلك یجب أن تقسم الأرباح والخسائر

  :خاتمةال

تعرضنا إلى جملة من العناصر الجوهریة التي تقوم علیها شركة المحاصة، التي تعد من شركات    

یرتكز وجودها على اتفاق مبرم بین شخصین أو أكثر، ویلتزم كل شخص بموجب هذا الاتفاق الأشخاص 

على تقدیم حصة تمثل رأسمال الشركة، دون اعتبار إلى نوع تلك الحصة سواء كانت نقدیة أو عینیة، من 

  .أجل القیام بنشاط تجاري لفترة محددة مسبقا بین الشركاء

بنوع من التفصیل تطرقنا الى الإطار ألمفاهیمي للشركة  ولتوضیح المقصود بشركة المحاصة  

وخصائصها التي تتنوع بین ما تشترك فیه مع غیرها من الشركات، وهو ما أعطیناها وصف الخصائص 

العامة، الى جانب خصائص تمتاز بها هذه الشركة لوحدها من خلال خصوصیة طابعها الشخصي، حیث لا 

ة ولا یجوز لها التعاقد ولا التقاضي باسمها الخاص، ویترتب على الصبغة نجد فیها مكانا للشخصیة المعنوی

الخفیة التي تقوم علیها أن الغیر لا یتعامل سوى  مع أحد الشركاء، مكلف بالتسییر والذي غالبا ما تحال إلیه 

انب توضیح المساهمات لاستعمالها في نشاط الشركة ، وتحمل علیه نفس الالتزامات القانونیة للوكیل، إلى ج

الحالات التي یمكن من خلالها انقضاء شركة المحاصة، بالنظر الى وجود أسباب عامة تنقضي بها 

الشركات ككل، الى جانب أسباب خاصة لشركة المحاصة وحدها، وما یترتب على انقضاء الشركة من آثار 
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ات عند ممارسة نشاطه في على الشركاء فیما بینهم وعلى الغیر، وكل شریك  فیها له حقوق وعلیه التزام

الشركة، وبالتالي لا یمكنه أن یمارس نشاطا منافسا للشركة في إطار مؤسسة أخرى، كما یترتب على انقضاء 

الشركة تصفیة مكاسبها وتوزیع ما تبقى منها على الشراء، واسترجاع كل شریك للمال الذي كان قد ساهم به 

  .لمشتركة إلى الأحكام العامة للقسمةإن بقى بعد أستفاء الدیون، وتخضع الأموال ا

  :قائمة المصادر والمراجع

  :الكتب:أولا 
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حسن عبد الحلیم عنایة، موسوعة الفقه والقضاء في الشركات التجاریة، المكتبة القانونیة ، دار محمود  - 

  .2008، القاهرة، 1للنشر والتوزیع، طبعة 

عباس مصطفى المصري، تنظیم الشركات التجاریة، شركات الأموال والأشخاص، دار الجامعة الجدیدة  -  

  .2001للنشر، مصر، 

  .2008، 1عزیز العكیلي، الوسیط في الشركات التجاریة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، طبعة  - 

  .2006، الأردن، 2ع، طبعة فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة، دار الثقافة للنشر والتوزی - 

  .1977محمد فرید العریني، القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،   - 

  :الرسائل والمذكرات:ثانیا 
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